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557143 ‐ ما حم تعليق الإبراء من الدين بوفاة الدائن أو المدين؟

السؤال

أم موظفة، وقد ساعدتن بدفع مبلغ كبير يتعلق برسوم دراست للماجستير، وجعلته دينا عل، وأخبرتن أن هذا الدين سيسقط

ف حال مت أنا أو ه، فهل هذا الشرط صحيح؟ وهل إخبارها ل بهذا اللام يسقط الدين عل عند موتها ه، أم إن هذه

الأموال ستون من حق الورثة وليس لام الحق بالتصرف بها بعد موتها؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

تعليق الإبراء من الدين عل موت الدائن، كأن تقول والدتك: إن مت فأنت ف حل، أو برئية من الدين، له حم الوصية، أي كما

لو أوصت لك بعد موتها بقدر الدين، ولن لا تصح الوصية لوارث ولا تجوز؛ لما روى أبو داود (2870)، والترمذي (2120)،

والنسائ (4641)، وابن ماجه (2713) عن اب امامةَ رض اله عنه قال: سمعت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول: انَّ

اله قَدْ اعطَ كل ذِي حق حقَّه، فَلا وصيةَ لوارِثٍ صححه الألبان ف "صحيح أب داود".

فلا يجوز لوالدتك أن تقول ذلك لك، وإذا كان لك إخوة كان هذا محرما من جهة أخرى وه تفضيلك عليهم، وهذا مناف للعدل

المأمور به.

فلو قال الدائن هذا لغير وارث، صح؛ لأن الوصية لغير الوارث صحيحة جائزة.

جاء ف "الموسوعة الفقهية" (4/234) : " يجوزُ بِاتّفَاقِ الْفُقَهاء التَّعليق علَ موتِ الْمسقط ، ويعتَبر وصيةً ، كقَوله لمدِينه : اذَا

. انته " رِيءب نْتفَا تم

وقال البهوت رحمه اله ف "كشاف القناع" (3/ 318): "(وإن قال:) المقرض للمقترض (إن مت ‐ بضم التاء ‐ فأنت ف حل:

.فوصية صحيحة)، كسائر الوصايا " انته

فالمانع هنا كونك ابنة لها، فلا تصح الوصية لك.

ثانيا:
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إذا قال الدائن للمدين: إن مت فأنت ف حل، أو سقط عنك الدين، فهذا إبراء معلق عل شرط، وأكثر الفقهاء عل أنه لا يصح

تعليق الإبراء.

قال البهوت ف الموضع السابق: " (و) إن قال له: إن مت (بفتحها) أي: التاء، فأنت ف حل (لا يصح،؛ لأنه إبراء معلق بشرط)؛

.ون منجزا، كالهبة" انتهوشرط الإبراء أن ي

شرط، ولا يصح تعليقه عل حل. لم يصح؛ وذلك لأن هذا إبراء معلق عل فأنت ف (4/ 243): " وإن قال: إن مت "المغن" وف

.الشروط" انته

والراجح جواز التعليق.

قبل إعلام الموقعين" (5/ 402): "المثال الحادي والسبعون: إذا كان له عليه دين فقال: "إن مت" ه فقال ابن القيم رحمه ال

فأنت ف حل، وان مت قبلك فأنت ف حل" صح وبرئ ف الصورتين، فإنَّ إحداهما وصية، والأخرى إبراء معلق بالشرط،

ويصح تعليق الإبراء بالشرط؛ لأنه إسقاط، كما يصح تعليق العتق والطلاق، وقد نص الإمام أحمد رحمه اله ف الإحلال من

العرض والمال مثله.

قبل حل" هو إبراء صحيح، لأنه وصية، وان قال: "إن مت قبلك فأنت ف إذا قال: "إن مت :وقال أصحابنا وأصحاب الشافع

فأنت ف حل"، لم يصح، لأنه تعليق للإبراء بالشرط.

ولم يقيموا شبهة، فضً عن دليل صحيح، عل امتناع تعليق الإبراء بالشرط، ولا يدفعه نص ولا قياس ولا قول صاحب.

.الموضعين" انته فالصواب صحة الإبراء ف

حل لم يصح لأنه إبراء علق عل فأنت ف تالقارئ: وإن قال إن م " :افال التعليق عل ه فوقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

شرط.

الشيخ: الصحيح أنه صحيح، وأن الإبراء عل شرط لا بأس به، فلو كان لشخص دين ف ذمة رجل وقال له: إن فعلت كذا فقد

أبرأتك، فلا حرج، وما المانع، فهو شرط لا يحل حراماً ولا يحرم حلالا، ولا يوقع ف ربا ولا ف ظلم.

.شرط جائز، وليس فيه بأس" انته فالصواب: أن الإبراء المعلق عل

لن إن كان لك إخوة، وجب عل والدتك العدل، فيجب أن تعط أخواتك البنات مثلك، وأن تعط الذكور ضعف ما أعطتك،

هولِ السر َلا بِه َتا اهبنَّ ايرٍ اشب نانِ بمالنُّع نالجور والظلم؛ لما روى البخاري (2586) ومسلم (1623) ع وإلا وقعت ف

نحلت ابن) ومعن هجِعفَار :قَال  قَال   ثْلَهم لْتلَدِكَ نَحو لكا :ا فَقَالمَُذَا غه ناب لْتنَح ّنا فَقَال لَّمسو هلَيع هال َّلص
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غلاما) أي أعطيته غلاما.

ورواه البخاري (2587) عن عامرٍ قَال سمعت النُّعمانَ بن بشيرٍ رض اله عنْهما وهو علَ الْمنْبرِ يقُول اعطَان ابِ عطيةً

ّنا فَقَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر َتفَا لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولستُشْهِدَ ر َّتح ضرا  َةاحور ةُ بِنْترمع فَقَالَت

اعطَيت ابن من عمرةَ بِنْتِ رواحةَ عطيةً فَامرتْن انْ اشْهِدَكَ يا رسول اله قَال اعطَيت سائر ولَدِكَ مثْل هذَا؟ قَال  قَال: فَاتَّقُوا

."تَهيطع دفَر عجفَر قَال مدِكوا نيدِلُوا باعو هال

وف رواية للبخاري أيضا  :(2650) تُشْهِدْن علَ جورٍ.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (333467)، ورقم: (225739).

فالحاصل:

أن تعليق المسامحة عل موت الدائن يجوز لأنه وصية، لن لا يجوز لك، لأنك وارثة ولا وصية لوارث.

وتعليق المسامحة عل موتك، جائز، بشرط أن تعدل والدتك بينك وبين إخوتك إن كان لك إخوة.

واله أعلم.
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